الإعلام والمرأة
منذ قيام الثورة وكانت أخبار المرأة تنشر ضمن مجموعة من الأخبار علي الصفحة الأخيرة وأحيانا بعنوان مستقل إلا ان فترة الستينيات شهدت أفضل مرحلة أداء بالنسبة للبدايات وخصصت بعض الإصدارات ملحق للمرأة يضم  الخبر والموضة وطبق اليوم والتحقيق

وفي السبعينيات تحول هذا الملحق الأسبوعي إلي أبواب يومية أعطت فرصة جيدة للتركيز علي القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة

وقي النصف الأول من الثمانينيات تزايد اهتمام الإعلام بالمرأة وقضاياها وتصدرت موضوعاتها الصفحة الأولي إضافة للأبواب الداخلية 

وفي النصف الثاني من الثمانينيات أصبح للمرأة صفحات متخصصة تتضمن تحقيقات وأخبار ومقالات واستمر الحال حتى التسعينات  مرورا بمراحل جعلت مت صفحات المرأة أكثر تواصلا مع المجتمع وبالذات بعد اهتمامها بالرجل ايضا لأنه شريكا أساسيا للمرأة 

وبدون شك ان ما ركز عليه الأعلام المصري من قضايا كان دعما للمرأة ومساندة لقضاياها وإنجاز يحسب له قي رفع درجه التوعية التي أدت إلي الاهتمام بهذه القضايا و دفع العديد منها إلي حيز التنفيذ

ومن ابرز هذه القضايا تعديل قانون الأحوال الشخصية و بالتحديد عام 1990 وعندما خرج قانون الأحوال الشخصية الجديد إلي النور لم تتوقف متابعات الأعلام له وظلت تبحث وتحلل اثر التعديلات الجديدة وعلي رأسها الخلع . وطوال الأعوام التالية  له طرحت العديد من القضايا الهامة مثل سفر الزوجة و ايضا تولي المرأة المناصب القيادية وكانت تلك من القضايا التي حظيت بمساحات واسعة من التناول الإعلامي  وجاءت عشرات من الموضوعات  بمناقشة كل من جوانب القضية سواء الثقافية أو السياسية أو الحزبية  وناقشت أصحاب الشأن من السيدات في مختلف المحافظات وجاءت الثمار بعد مجهود طويل وشهدت السنوات الأخيرة نقلة في تولي المناصب القيادية 

ولم يكتف الأعلام بذلك بل ظل يدق علي باب دخول المرأة القضاء لسنوات طويلة ودافعت من خلالها عن هذا الحق استنادا إلي صحيح الدين أراء الفقهاء والأحاديث النبوية الشريفة وبدت الإنفراجة بتولي  المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية وهو ما مهد الطريق لتوليها منصب القاضي وقي واحدة من ارفع المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا

الأعلام والمرأة والعمل 

 تزايدت مشاركة المرأة قي سوق العمل و إن كان القطاع العام لا يزال من اكبر الجهات التي تقوم بتوظيف النساء ، وخلال السنوات العشر الأخيرة كان الأعلام اكثر تركيزا بالنسبة لقضايا المرأة والعمل علي تفعيل العمل الحر والمشروعات الصغيرة 

أيضا ظلت الصحافة تلعب دورا فعالا في المطالبة بقانون يحمي المرأة العاملة  يتضمن بنود لدور الحضانة وتوفير الأجهزة الكهربائية بسعر معقول ووجبات جاهزة  وإجازات للمرأة الحامل..... وكانت النتيجة قانون العمل الموحد ولم تتواني الصحف لحظة في الرد علي الصيحات التي كانت تعلو من وقت الي اخر بعودة المراة للمنزل  أو اتهامها بأنها السبب في بطالة الشباب

والأعلام قدم توعية للمرأة للحفاظ علي حقوقها وبالذات العاملة التي تعمل بموجب عقد عمل مؤقت .كما  انه ساند المرأة في الوصول الي المناصب العليا في العمل من خلال  تقديم نماذج جيدة استطاعت بكفاءتها ان تصل الي مناصب عليا. كما حث الأعلام علي إعفاء المرأة المعيلة من الضرائب ولا تحاسب  مثل الأعزب من خلال تحقيقات صحفية وتقديم نماذج إنسانية

كذاك عرض الأعلام مؤخرا الشكاوي والمشاكل إلي وصلت لمكتب شكاوي المراة وهذا المكتب قدم للمرأة المساعدة لتحقيق ذاتها والعمل علي تنمية مهاراتها لتصل للمناصب القيادية وهذا المكتب تابعته الصحف وبالذات الصفحات النسائية  منذ إنشائه عام 2001 لأنه يقدم خدمه جيده في عرض أي نوع من التميز ضد المراة الأخذ بمبدأ المساواة الذي يمثله الدستور المصري. 

الأعلام والمرأة والتعليم 

يحقق تعليم الإناث مكاسب متعددة في مختلف المجالات علي مستوي الفرد  والمجتمع .... ولقد لعب الأعلام دور كبير للحد من التمييز ضد المرأة في مسألة التعليم وكان لعرض القضية من مختلف الزوايا مردود إيجابي تفصح عنه الأرقام فيكفي ان نعلم ان معدلات محو الأميبة بالنسبة للإناث ارتفعت من 29% عام 76 الي 37% عام 86 ووصلت الي 51% عام 1996 وقد حرص الأعلام في إبراز دور التعليم قي تحسين حياه المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ..... ايضا عرض من خلال التحقيقات والمقالات المعوقات التي تمنع المراة من الإلحاق بالمدرسة او التسرب منها وأيضا السباب عزوفها عن محو الأمية  وكانت النتائج جيدة بإنشاء مدارس الفصل الواحد عام 1993 ومدارس المجتمع عام 1992 والتي تراعي فيها طبيعة المرأة في كل محافظة او قرية

الإعلام والمرأة والمشاركة السياسية
شهد عام 1956 حصول المرأة علي حق من أهم حقوقها الدستورية آلا وهو حقها في التصويت والترشيح في الانتخابات و بالفعل انتهت هذا العام بدخول أول سيدتين للبرلمان وهما راوية عطية وأمينة شكري وكأنها إشارة خضراء للصحف لتطالب بتمكين المرأة من المشاركة السياسية وتفاعيلها علي كافة المستويات 

واستمر الأعلام في تسليط الضوء علي النساء المتواجدات في الشارع السياسي وكثيرا من السيدات آلاتي تم تسليط الضوء عليهن من المحافظات اجتزن بالفعل الانتخابات و اصبحن عضوات مجالس محلية. وهذا لا يعني انتهاء دور الأعلام فمازالت نسبة المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية اقل كثيرا من المطلوب تحقيقه  فنسبة النساء آلائي تقدمن للترشيح عام 2000 لم يزد كثيرا عن عام 1995 فبعد سنوات من العمل المضني لم تزد النسبة كثيرا علي 1% مما يدعو للاندهاش و يؤكد علي ضرورة الاتصال الشخصي وتفعيلة إلي جانب الأعلام بوسائله المختلفة

الإعلام والصحة الإنجابية
لم يركز الأعلام ودوره الهام في التنمية فقط ولكن اهتم ايضا بالصحة الإنجابية بكل جوانبها بداية من الرعاية الصحية للطفلة الأنث من خلال أبواب وتحقيقات تقدم الأم الحامل وكيفيه العناية بالجنين .... مرورا بمرحلة المراهقة وصولا لسن الزواج و مناهضة الزواج المبكر وعرض لمساوئه الصحية علي الفتاه و أطفالها في المستقبل 

كما لم تغفل الفنون في الصحيفة التركيز علي فحوص ما قبل الزواج  والمطالبة بوجود طبيبة في الوحدات الصحية بالريف للحج من خجل المرأة في الذهاب لتلقي العلاج او في حالة الرغبة في تنظيم الأسرة. ومن المعروف ان الزواج المبكر ما زال يمثل تحديا كبيرا لنسبة من سكان مصر خاصة في الريف ورغم هذا فقدت تراجعت معدلات الخصوبة منذ ان اعتبرت مصر النمو السكاني المرتفع تحديا لعمليات التنمية

الإعلام والمرأة والجمعيات الأهلية

اهتم الأعلام في الآونة الأخيرة بالدور الذي تقوم بهم الجمعيات الأهلية وخصوصا بعد دعوة الأمم المتحدة بأن تصبح الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير حكومية شريك أساسي لدعم الحكومات ولخدمة قضايا الأسرة والطفل . وبدأت الصحف والمجلات النسائية بإلقاء الضوء علي عمل مرحلة الجمعيات ودورها في المطالبة بحقوق المرأة وحل مشاكل الأسرة ايضا اهتمت الصحف بضرورة ان يكون هناك جورا قويا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وظهرت تحقيقات تطالب الجيل الجديد من الفتيات بالتطوع للعمل في الجمعيات، وخصوصا ان جمعيات كثيرة تجاوز الثمانين من العمل ولا بد من إتاحة الفرصة للشباب للعمل معهم 

الإعلام والمرأة والأحوال الشخصية
نظرا لما كانت تعانيه المرأة داخل المحاكم فقد ظل الأعلام يناقش هذه القضية من مختلف الزوايا مناديا بالتقليل من حدة التقاضي وإصدار الأحكام وتنفيذها والسياسية صدر تعديل إجراءات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 وما تضمنه من بنود كمثيرة الإسراع بالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية والعمل بقانون الخلع

كما تضمن ايضا احد  البنود التي تلزم بنك ناصر بدفع النفقة المحكوم بها لحين تحصيلها من الزوج وإذا كان هذا البيد قابله عدة عراقيل أهمها الإمكانيات في جعل القضايا مستمرة في العرض والتناول فلي صفحات الجرائد والسياسية وصلت وزارة التأمينات الاجتماعية مؤخرا إلي فكرة صندوق النفقة الذي يجري تنفيذه هذه الأيام، وبدون شك ان كل هذه الإجراءات والقرارات ما هي آلا نتاج لدور الأعلام في عرض احتياجات ومشكلات المرأة في هذا المجال

الإعلام والمرأة والعنف 

التحرش الجنسي في العمل ..العنف الأسري ..الختان .... كلها أشكال تمثل العنف ضد المرأة وقد عرضتها  الصحافة في شكل حوارات وتغطيه لمؤتمرات وتداولاك أخبار

ولأن الختان كان من القضايا الشائكة فقد اخذ جولات وجولات علي صفحات الجرائد وكانت هناك حملات إعلانية مكثفة كانت تسير علي التوازي مع قرار د. اسماعيل سلام وزير الصحة بمنع ختان الإناث ومواجهة القضية بكل أبعادها

الإعلام والمرأة والسلام
إن النساء اكثر عرضة للتهميش والفقر والمعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة خاصة وأنهن بالفعل ضحايا للتمييز في زمن السلم . وتؤثر النزاعات المسلحة بدرجة كبيرة قي حياة النساء بل قد تتسبب في تغيير أدوارهن بالكامل حيث يتولي عدد كبير من النساء زمام أسرهن

وقد قام الأعلام بتغطيه هذا الجانب دعما لرغبة العيش في سلام حيث ركز الضوء علي المخاطر التي تعود علي المرأة والطفل من جراء هذه الحروب والنزاعات المسلحة ولم يهمل دورها في تحقيق السلام والعمل علي استقرارهم بدء من كونها محاربة في الجبهة الداخلية وقت الحرب ومرورا بها كمواطنه تؤكد علي مفردات التنمية في وقت السلم 

هل هناك فجوة بين الأعلام خاصة الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بحقوق المراة ؟

ليس ثمة شك ان الديموقراطية وحدها هي القادرة علي وضع لمسات التقدم والمدنية في بناء المجتمعات . ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية من دون توافر حرية قي تداول المعلومات وتدفقها. كذلك لايوجد حرية في تداول المعلومات دون وجود صحافة حرة مستقلة تسمح بنشر مرحلة المعلومات بين المواطنين لأعلامهم ما يجري من حولهم ودعوتهم للمشاركة في طرح الحلول لمشكلات المجتمع 

وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل ان مؤسسات المجتمع المدني باتت تلعب دورا رئيسيا في المجتمع ورغم بعض التحفظات علي الحرية الممنوحة لتلك المؤسسات آلا أننا يمكننا القول بأنها باتت حقيقة لا يمكن تجاهلها وأنها تلعب دورا حقيقيا في عمليه التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر .ورغم بطء عمليه التحول إلا ان ظهور منظمات حقوق الإنسان قي منتصف الثمانينات قد ساهمت وبشكل كبير في تغيير النمط الكلاسيكي لمؤسسات المجتمع المدني التي كانت قبل ذلك قاصرة علي الأحزاب والنقابات واستطاعت هذه المنظمات ان تجد لنفسها ذلك الكيان المتمثل في القانون المدني باعتبارها شركات مدنية لا تهدف الي الربح ، ويمكن القول ان تلك المنظمات نجحت في إجبار الحكومة علي القبول بها والاعتراف بأنشطتها . منذ منتصف الثمانينات كان المشهد الصحفي في مصر يتلخص في صحف قوميه خاضعة للمجلس الأعلى للصحاقه الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة سمحت له بالتدخل والحد من استقلالية تلط الصحف ، وعلي الجانب الأخر كانت الصحف الحزبية تمارس النقد اللاذع الذي يمثل إلى حد السباب ضد المسئولين الحكوميين  ولم تكن الصحف المستقلة افضل حالا فقد كان لمالك الصحيفة او رئيس تحريرها الكلمة العليا استنادا لخلفياته الفكرية والسياسية إلا ان الحرص علي عدم إلغاء تراخيصها أو مصادرتها جعل تلك الصحف لا تتخطي الضوء الأحمر وهو التغطية الصحفية لمؤسسات حقوق الإنسان التي تتخذ منها الدولة موقفا متحفظا 

ويمكن القول ان الحكومة استجابت للمستجدات الدولية والتحولات الديمقراطية من حولها  عندما بادرت بعد رفض كامل لأكثر من 60 عاما بإصدار قانون للجمعيات ينظم عمل المؤسسات المدنية في مصر مع تزامن ذلك مع تأسيس المجلس القومي للمرأة عام2000  وذلك كان نقطه التحول في أداء الصحافة المصرية  حيث بات تناول أنشطه تلك المؤسسات أمرا طبيعيا بعد الاعتراف بشرعيته من قبل الدولة

نشئة منظمات المرأة العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة

في عام 1983 بدأت الدعوة من خلال قيادات الفكر السياسي القومي لتأسيس أول منظمة عربية لحقوق الإنسان مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهه الانتهاكات التي يتعرض لها واتخذت من القاهرة مقرا لها وفي عام 1983 تأسست المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كفرع للمنظمه العربية ومن هذا التاريخ بدأت ثقافة ومنظومة حقوق الإنسان بمعناها الضيق و التي تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضع أول  لبنه في بناء حركه حقوق الإنسان في مصر

واستطاعت المنظمة ان ترسخ الأداء وان وتتحمل بموضوعية شديدة كافة الانتقادات التي وجهت لها وبدأ جيل من المحاميين يعمل بشكل احترافي في رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر . وبعد عشر سنوات من العمل الدؤوب والمستمر للمنظمة المصرية وما أنتجته من كوادر شابه بينها بالطبع كوادر نسائيه بدأت الحركة النسائية قي مصر تنحي منحي جديد وذلك كان نتاج تطور طبيعي واستكمال حلقه نضال المرأة في المطالبة بحقوقها  الطبيعية والتي بدأت في مصر بأول تجمع نسائي مع بدايات القرن السابق والذي كان من أهم معالمه تأسيس مبرة محمد علي 

وفي منتصف التسعينيات بدأت المؤسسات المدنية العاملة في مجال المرأة تؤسس منظمات أهليه معنية بالدفاع القانوني وتقديم المساعدات القانونية للمرأة وغيرها . وباتت أنشطه تلك المؤسسات تركز علي العلاقة بين المجتمع المدني و الحكومة و هو ما يعني ان نشاطها كان دائما يقع داخل دائرة اللعبه السياسية والديمقراطية في المجتمع علي عكس المنظمات الخيرية والنسائية السابقة علي هذا  التاريخ حيث كانت العلاقة دائما بين تلك المؤسسات والدوله من جانب و بينها وبين الأحزاب وجماعات المصالح من جانب آخر تتسم بعدم الاستقرار

ويمكن حصر الأنشطة التي شاركت فيها المنظمات الغير حكومية المعنية بالمرأة في الأتي :

· ممارسة الديمقراطية 

· توسيع المشاركة الشعبية 

· مواجهه الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي 

· التعامل مع الفئات المهمشه اجتماعيا واقتصاديا

· اجتذاب المواطن الي قلب عمليه التنمية المستدامه

وخلال السنوات العشر الماضية استطاعت المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال المرأة  ان تقفز خطوات الي الأمام في طريقها للدفاع عن حقوق المرأة في مصر.حيث نجحت تلك المنظمات من خلال حملات موسعه وورش عمل ودورات 

توعيه ومؤتمرات في :

· إلغاء النص الخاص بإعفاء الخاطف إذا تزوج بمن خطفها

· القضاء الجزئي علي ظاهره ختان الإناث في المجتمع المصري والتي كانت تعتبر عادة بديهية يمارسها كافه قطاعات المجتمع 
· حث النساء علي المشاركة السياسية عبر مساعدتهن في القيد في الجداول الانتخابية وعقد دورات سياسية لتكوين كادر نسائي واعداد وادارة الحملات الانتخابي 
· طرح قضيه تولي المرأة لمنصب القاضية بشكل اكثر تنظيما والضغط السلمي الواعي المستند إلى حقوق المرأة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي أسفر عن تولي الأستاذة تهاني الجبالي منصب القاضي ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
· نجاح تلك المؤسسات في منح المرأة المصرية المتزوجة بأجنبي الجنسية لأبنائها بعد معاناة طويلة أثرت بالسلب علي المتزوجة بأجنبي اقتصاديا واجتماعيا
· الضغط السلمي من اجل حل معاناة اطاله أمد التطليق من القاضي أمام المحاكم وما كان يترتب عليه من آثار سلبيه ونفسيه واجتماعيه 
· إلقاء الضوء علي قسيمة الزواج  عدم زج شروط بها تضمن حقوق المرأة وما ترتب علي من إصدار قسيمة زواج حديثه تتفق شروطها والحفاظ علي كرامه وحقوق المرأة
العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والصحافة
في منتصف التسعينات كانت هناك معركة حاميه الوطيس بين الجماعات الدينية المسلحة والدوله وتزامن ذلك مع بدء ظهور تبلور المنظمات الغير حكومية في مصر ودون الخوض في تفاصيل المعركة إلا ان المجتمع المدني مؤسساته دفعت ثمن معركة لم تكن يوما احد أطرافها ، حيث ان الحكومة من باب سد الذرائع فرضت عددا من القيود علي كل مؤسسات المجتمع استنادا إلى ان المعركة ضد الإرهاب تستغرق ما عداها حيث لا يوجد وقت لآيه معارك جانيه من شأنها صرف الدولة عن مواجهتها المسلحة مع تلك الجماعات التي استطاعت بعد مرور خمس سنوات ان تلحق بالنظام خسائر لا يمكن تجاهلها وبدأت الحكومة في تقييد النقابات المهنية من خلال القانون 100 لسنه 1993  وكذلك رفض إشهار المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ورفض كذلك تأسيس أحزاب جديده واخيرا تعديل قانون الصحافة وإصدار القانون 93 الذي غلظ العقوبات بحق الصحفيين في جرائم النشر . ورغم فتور العلاقة بين المنظمات الغير حكومية والصحافة في ذلك الوقت حيث كانت الصحافة تتعامل مع المنظمات الغير حكومية بمنطق الأنتقائيه بمعني ان الأنشطة الخاصة بدعم المشاركة السياسية وحقوق الأفراد المدنية والسياسية والقيود الدستورية كانت الصحف الليبرالية تحتفي بها وتتجاهل في ذلك الوقت أي أنشطه لتلك المؤسسات فيما يتعلق بحق الإضراب وحقوق العمال والآثار السلبية المترتبة علي سياسات التحرر الاقتصادي التي بدأ تنفيذها مع صدور kقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991 . وعلي العكس تماما كانت الصحف الناطقة بلسان الأحزاب الاشتراكي تحتفي أيما احتفاء بأنشطه تلك المنظمات في مجال الحقوق الأقتصاديه والأجتماعيه وتجاهل نشر أو تغطيه أنشطه المنظمات فيما يتعلق بالحريات السياسية

إلي ان جاءت النقطة الفاصلة في صياغة جديدة للعلاقة بين منظمات المجتمع المدني من جانب والصحافة المصرية من جانب آخر ونعني هنا مواجهه قانون الصحافة رقم 93 لسنه 1995 والتي تضافرت فيها جهود المنظمات الغير الحكومية مع الأحزاب المصرية ونقابة الصحفيين ونجحت تلك الحمله في إسقاط ذلك القانون 

وبدأ ميلاد المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال المرأة في ظل مناخ مواتي لبناء قواعد ثقة متبادلة بينها وبين الصحافة حيث توتر العلاقات أحيانا وتتطابق كثيرا . وكان لظهور المجلس القومي للمرأة عام2000 اكبر الأثر في إضفاء الشرعية والقاء الضوء علي أنشطه المنظمات الغير حكومنه العاملة في مجال المرأة ، لا سيما ان لجوء المجلس لتلك المنظمات وفتح قنوات الاتصال معها للاستفادة من خبراتهم في مجال المرأة اجبر الصحف بمختلف أنواعها بزيادة الاهتمام بالنشر عن هذه المنظمات . ولازلنا نتطلع الي المزيد من تضافر الجهود وتكاتف قوي المجتمع الحية من اجل استمرار نهضه المرأة التي هي في المقام الأول نهضه المجتمع بصفة عامه

العلاقة بين مؤسسات المرأة والصحافة
مؤسسات المرأة تساهم بأنشطة تنميه في مجالات الصحة والبيئة ورعاية الطفل والأسرة فضلا عن التنمية الأقتصاديه وعلي الجانب الأخر هناك مؤسسات تدعم المساعدات القانونية والسياسية وتكريس فكره المساواة ومناهضه كافه أشكال التمييز ضد المرأة وهي الأكثر جدلا في التناول الصحفي لتعدد أبعادها ما بين المنظومة الثقافية التي تحكم المجتمع بشكل عام وسيطرة بعض الأفكار لتيارات معينة لا تؤمن إيمان كامل بفكرة المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلي الجانب الأخر لاتسمح الدولة بإثارة بعض القضايا من قبل تلك المنظمات التي تري فيها لأنها في النهاية سوف تكون احد مهامها الرئسيه هي وضعها موضع التنفيذ. ولاشك ان خذا كله ينعكس علي شعور تلك المنظمات التي تري ان بعض الصحف تتجاهل أنشطتها قي مجالات معينه رغم أهميتها في الوقت الذي تري فيه بعض الصحف ان جزء من هذه المنظمات مجرد وكيل عن جهات اجنبيه لتفكيك تركيبه المجتمع  لصالح الغرب وان الذي يعني هذه المنظمات هي تدفق أموال التمويل علي خزائنها دون النظر لمصالحة البلاد . وذلك الموقف يقتضي المزيد من الحوار بين كلا الطرفين لتقريب المسافات وتوضيح ما يلتبس دمن تعالي طرف علي الأخر

وهناك مسألة أخرى تتعلق بالتناول الصحفي لقضايا المرأة وهي انه بالرغم من ان أقسام المرأة بالصحف تعتبر احد أهم الأقسام بالصحف اهتماما بقضيه المرأة ، ولكن تلاحظ ان تلك الأقسام يحررها عدد كبير تزدحم بهم تلك الأقسام فيضطر القائمين والمشرفين علي تلك الصفحات باتباع سياسة الدور في نشر الموضوعات لارضاء هذا العدد الكبير بعيدا عن أهميه الموضوع المقدم وهو ما ينتقص كثيرا من تغطيه ومتابعة سريعا لانشطه المنظمات الأنسانيه والمسألة الأهم ان كثير من التغطية الصحفية أنشطه المنظمات تأتي في صورة خبر مقتضب يعتمد فيه الصحفي  علي فن الخبر الصحفي القصير المقتضب 

وبالنظر الي الواقع الصحفي نلاحظ ان هناك قصور في التناول الصحفي لقضايا المرأة وخاصة في الصحافة المحلية كما ان محاولات المنظمات النسائية لجذب الصحفيين والصحفيات في الصحف المحلية مازالت في بدايتها حيث جزءا كبيرا من هذه انشطتها يتركز في المدن الساحلية وشبه السياحية وهو قصور لا شك تتحمله المنظمات بقدر ما ، وهو ما يجب تداركه من اجل جذب عدد لا بأس به من صحفي الصحف المحلية  الذين يمكن لهم يقل رسالة بلك المنظمات إلى مجتمعاتهم المحلية إلا ان ذلك بالطبع يستلزم أنشطه تلائم طبيعة المرأة في تلك المجتمعات والسياسية تؤتي عمليه النشر ثمارها ، حيث لا معني للحديث عن المرأة الريفية والمرأة المعيلة وأطفال الزراعة وغيرها من أي من القضايا بعيدا عن نطاقها الجغرافي والميداني حيث ان إضفاء الطابع الشعوبي علي حركه منظمات المرأة هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلك المنظمات وهو الأمر الذي سوق يزيد تلقائيا بزيادة مساحات النشر في الصحف المحلية المهتمة قضايا مجتمعهم المحلي الصغير .

كذلك الصحف والمجلات المتخصصة للمرأة لازالت بعيدة عن كثير من القضايا التي تهم المرأة ومشكلاتها وبخاصة المرأة الريفية ومتوسطة التعليم والثقافة حيث ان هناك جانب كبير من انشطة مؤسسات المرأة في مصر لازال بعيدا بعض الشيء عن اهتمامات تلك الصحف والتي تركز معظمها علي أبواب المشكلات العاطفية و الديكور واحدث خطوط الموضة 

مجمل القول ان المنظمات غير الحكومية  العاملة في مجال المرأة لايمكن لها بأية حال النجاح في أداء دورها المنوط بها في دعم قضايا المرأة ونضالها من اجل الوصول لتحقيق مطالبها دون مسانده من الصحافة ولا تعني هذه المساندة دائما التصفيق والتهليل لانشطه تلك المنظمات ولكنها تعني افر كساحة لها في الصحف تتضمن نشر ونقد وتحليل ما تقوم به تلك المنظمات وهو الأمر الذي سوف يتيح لتلك المنظمات تصحح أخطائها ان وجدت ويبني أمامها الطريق في سبيلها لتصحيح رسالتها باعتبار ان الصحافة هي نبض الشارع

دور الأعلام في تناول قضايا الأحوال الشخصية وكيفية المعالجة الإعلامية 

تقديم 
شهد المجتمع المصري العديد من قوانين الأحوال الشخصية والتي تعاقبت مع كل حقبة زمنية ، وكل ظرف تاريخي وسياسي كان له تأثيره الواضح في صياغة نصوص قوانين الأحوال الشخصية فلم يظهر منها قانون إلا وثارت عليه جميع الأوساط وتناولتة جميع الفئات سواء بالنقد اوالإستحسان ولكن لطبيعة قوانين الأحوال الشخصية وعلاقتها المباشرة بقلب المجتمع وعناصره الأساسية وهي الأسرة 

ولكن إذا كانت قوانين الأحوال الشخصية هي مرآه المجتمع فعليا فإن هذه المرآه لم تعكس صورة الواقع بموضوعيه ودون تأثير من جهات أخرى ولكنها تعكس الصورة حسب توجه وتناول وسائل الإعلام المختلفة لهذه القوانين ، ولعل من ابرز القوانين التي يتناولها الإعلام شبه يومنا عن طريق احد وسائله المقروءة المسموعة المرئية هي قوانين الأحوال الشخصية حيث لا يلو مسلسل  او برنامج او حوار او مقال او تحقيق صحفي...... إلا وتتعرض لأحد عناصر الأسرة المصرية التي والسياسية وان كانت بعيدة عن التناول المباشر للقوانين ولكنها تؤثر سلبا وإيجابا علي نظرة المجتمع لهذه القوانين من خلال الدراما والحوارات والتحقيقات

لذا فإن من أهم العناصر التي تساعد علي توجيه الرأي العام نحو قضية معينة لقضايا الأحوال الشخصية هو الإعلام بكل صوره والذي يعد المشرع الحقيقي لقوانين وقضايا الأحوال الشخصية من خلال مادته الإعلامية المباشرة وغير المباشرة

التناول الأعلام لقضايا الأحوال الشخصية 
يساهم الأعلام في توحيه قضايا الأحوال الشخصية سلبا وإيجابا حيث يلعب الدور المؤثر علي جميع  فئات المجتمع وشرائحه الثقافية والاجتماعية . ومن هنا تأتي أهميه وسائل الأعلام المختلفة  في تناول مسائل الأحوال الشخصية حيث التأثير الأقوى من كل مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية

ولكن ما مدي وعي وسائل الأعلام المختلفة في تناولها مسائل الأحوال الشخصية وهل يعتبر دورها سلبي ام إيجابي  وهل الأعلام موجه ام انه يتعامل مع هذه القضايا بعفوية غير مدبرة ؟ هذا ما سوف نحاول الرد عليه في السطور القادمة

من خلال البحث العشوائي لما تقدمه وسائل الإعلام يمكننا الوقوف علي عدد من الملاحظات البسيطة للتناول الإعلامي لموضوعات وقضايا الأحوال الشخصية......

إن وسائل الأعلام وخاصة التلفزيون والسينما يغالي في السخرية في بعض الأحيان في تناول قضية ما لها علاقة بالأحوال الشخصية مما يسطح القضية ويجعلها مدعاة للسخرية والاستهزاء وذلك مثال فيلم (الشقة من حق الزوجة) ، حيث ناقش قضيه شقة الزوجية ولكن السياق الدرامي جعل لب القضية يضيق وسط الكوميديا الساخرة في معالجة الموضوع مما أدى إلى تشتت للرسالة الإعلامية الموجهة لمناقشه موضوع بهذه الخطورة 

ايضا هناك العديد من الموضوعات التي تناولها التلفزيون والسينما بنوع من السطحيةالمفرطه والحقائق المغلوطة والأخطاء القانونية والشرعية الفادحة والتي كرست الكثير من المفاهيم الخاطئة لدي الجمهور مما كان لها آثرها السلبي علي هذه القضايا والتي يصعب تصحيحها إلا علي المدى البعيد لصعوبة الوصول الي الجمهور بالسهولة التي يصل بها الأعلام . ومن هذه المفاهيم علي سبيل المثال وليس الحصر :

حق العصمة :
وهو حق شرعي قانوني للزوجة لا يفقد الزوج حقه الكامل في الطلاق ولكنه يصبح مشاركة بينهما . وهذا المفهوم تناولته وسائل الأعلام بنوع من القصور المعلوماتي لصحة المعلومة التي نسج حولها خيوط العمل الدرامي والذي يأخذ شكل من أشكال الاستهزاء للزوج الذي يسمح بحق العصمة لزوجته والذي يحصرها طبقات مرفوضة اجتماعيا مم أكان الأثر السلبي لطرح القضية ورفضها الكامل من كل اعضاء المجتمع المحافظين علي القيم والمثل العليا باعتبار حق العصمة نوع أنواع فقد الرجل لرجولته

2-   المحلل   :
وهي من القضايا التي لا خلاف علي عدم مشروعيتها شرعا ولا قانونا إلا أننا نجد ان وسائل الإعلام تتناولها ايضا بنفس الطريقة السابق الإشارة إليها  حيث الحقيقة المغلوطة من إمكانية رجوع الزوجة لزوجها بعد يمين الطلاق الثالث بزواجها من آخر لمده ليله واحدة و دون الدخول لها وتطليقها صباح اليوم التالي ورجوعها للزوج بدون مشاكل . وكأن العمل الدرامي الكوميدي أهم من ان تبث الحقيقة الشرعية والقانونية للمعلومة

 ناشز  :

و هي من المصطلحات الشائعة في المجتمع والمغلوطة دائما دون الإشارة في يوم من الأيام الي المعلومة الصحيحة فيما يخص هذه الكلمة التي لا تعني سوي سقوط نفقه الزوجة من علي زوجها لرفضها التصويت معه ، والتي يتم دائما تناولها بكلمه واحدة ليست ذات دلالة وهي جعل المرأة كالبيت الوقف لا متزوجه ولا مطلقه . و لم تتصدى أي من وسائل الإعلام بكل أشكالها لتصحيح هذا المفهوم الذي يجعل النساء تحت وطأة العذاب والضرب والإهانة ويتحملن كل ذلك والسياسية لا تلتصق بها تهمة النشوز ويلفظها المجتمع

الرضا بالزواج و التطليق والنفقة:
من أهم الصور التي تناولنها وسائل الأعلام وخاصة الدراما بموضوعيه ومحاولة للمعالجة الحقيقية للمشكله قضية الرضا بالزواج و التطليق والنفقة حيث انطوي الفيلم العربي ( أريد حلا ) علي  نوع من المحاكاة الحقيقية للواقع داخل  الأسرة وفي ردهات المحاكم حيث تناول هذا الفيلم الموضوع بنوع من التجسيد الحقيقي للمشكلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وقتها والثغرات القانونية والتلاعب بها في سبيل إذلال وإخضاع الزوجة لزوجها مما كان له اكبر الأثر عفي الرأي العام لرفض هذا القانون . 

كذلك فيلم (شئ من الخوف ) والذي تناول قضيه الرضا بالزواج كأحد أركان عقد الزواج كما جاء بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والذي دعمه الفيلم قانونا وشرعا مما كان له الأثر الإيجابي لتناول القضية ونبذ عاده زواج الفتيات دون رضاها 

3- الزواج العرفي  :

كذلك يشهد لوسائل الأعلام المقروءة والمرئية تناولها لقضيه الزواج العرفي بنوع من التأصيل للقانوني والاجتماعي حيث ظهر ذلك من خلال الأعمال الدرامية والحوارية والتحقيقات والمقالات الصحفية ..... وهي من أهم القضايا التي تدعمها وسائل الأعلام لنبذ المجتمع لها ومحاولة القضاء عليها والتي تستقي الكثير من الفتيات والسيدات معلوماتهن من خلالها

4- قانون تيسير اجراءات التقاضي رقم 1 لسنه 2000 والإعلام :

من أهم القوانين التي حظيت باهتمام إعلامي كبير من جميع وسائل الأعلام هم هذا القانون الذي سمي إعلاميا بقانون الخلع . وان كان هذا القانون لم يحتوي علي تغييرات موضوعية جذريه فيما مواده عن القوانين السابقة لأحوال الشخصية  سوي بعض التغيرات  لبعض إجراءات التقاضي فقط والتي تعتبر شكليه بحتة  إلا احتوائه علي المادة 20 والخاصة بالنص علي حق الزوجة في الخلع والتطليق معا

لقد حظي ه
ا القانون بالتغطية  الأعلام يه المكثفة لمدة تزيد عن العامين ، والجدير بالذكر ان جميع وسائل الأعلام علي اختلاف توجهاتها أجمعت علي ان القانون جاء ليغير جميع أحوال المجتمع المصري من خلال الأسرة المصرية . وقد تم استخدام الخطاب الديني أحيانا كوسيلة للتمويه او التعمية عن الالتفاف إلى البرامج السياسية الأخرى التي تعارض الخلع وترفضه بدوافع اجتماعيه او ثقافية أخري .وقد حولت وسائل الأعلام المختلفة وخاصة المقروءة قضيه الخلع الي قضيه دينيه بحتة تبحث دائما حول مدي توافق الخلع مع الشريعة الأسلاميه ، مما فتح الطريق للاجتهادات والفتاوى من كل من يعلم ومن لا يعلم حول التأصيل الديني ومنها بالخروج الي نتيجة مغلوطة تقول ان الخلع أعطى المرأة مساحة من الحرية اكثر كثيرا من تبيحه الشريعة 

كذلك فإن مساحة الاختلاف وغياب الإجماع بين علماء الأزهر حول مدي توافق الخلع مع أحكام الشريعة الأسلاميه قد عملت علي إضعاف فكره ان قانون الهلع قد تمت أجازته بعد موافقة الأزهر الشريف . وحتى المدافعين عن القانون لم يكن في كثير من الأحيان `مرجع يتهم حقوق المرأة وحقها في المساواة ، ولكن كانوا يتحدثون دائما باسم الأسرة محا واله لتأييد سيادة الذكور والتأكيد الدائم من خلال الصحف الرسمية علي ان قانون الخلع لا يؤثر علي حق الرجل في القوامة داخل الأسرة   

والجدير بالذكر ان وسائل الأعلام لم تتناول قانون الخلع والطلاق إلا من خلال تناول  مشروع القانون و لم تتجاوزه إلى التطرق في مدي الحاجة المجتمعية إلى تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية نفسه مما أدى إلى طرح قانون الأحوال الشخصية نفسه من منظور ضيق للغاية وهو كبديل للحصول علي الطلاق التقليدي في حاله فشل الزوجة في الحصول علي التطليق بالطرق العادية 

وهذه المحاور كلها تؤكد ان من أهم المؤثرات في قضايا الأحوال الشخصية هو الأعلام وتناوله لهذه القضية حيث فتحت الحديث في موضوعات يفترض انها حسمت منذ أمد بعيد ، ولكن لأن القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية من أهم الموضوعات التي تثار علي الساحة فيبرز تأثيرها المباشر علي القضايا الأخري ويتضح ذلك من خلال التناول الدرامي لقضيه الخلع والتي تمت تناولها في عدد من الأفلام والمسلسلات بنوع من السخرية في إطار كوميدي ساذج يصور المرأة التي تقبل علي الخلع بأنها خارجة عن العادات والتقاليد المجتمعية وأن تعديل مسارها يعني عدولها عن الفكرة من الأساس وبذلك تكون قد عادت الي صوابها والي حظيرة الأسرة المصرية المتماسكة 

ونظرا للأهمية  القصوى لدور وسائل الأعلام في دعم وتهميش قضايا الأحوال الشخصية فإنه يجب ان تولي قدر من الاهتمام من القائمين علي العمل الأهلي والقانوني والإعلامي وذلك والسياسية يلعب الأعلام دوره الإيجابي في دعم قضايا الأحوال الشخصية والتي هي دعما لقضايا المرأة والأسره جميعا. ومن هذا المنطلق يجب ان تقوم حملات مكثفة للتوجيه والتوعية بوسائل الأعلام المختلفة  وتصحيح الطرح الإعلامي عن المرأة وقضاياها وان نكثف هذه الحملات فور ظهور ان تعطيه سلبيه لأحد قوانين الأحوال الشخصية 

5- واقع المرأة في الدراما التلفزيونية 

يشغل موضوع المرأة والأعلام بشكل عام وصورة المرأة في وسائل الأعلام بشكل خاص اهتمام كافة المعنيين بقضايا التنمية عامة والتنمية البشرية خاصة منذ سنوات بعيدة والي وقتنا هذا والسياسية ان الأمم المتحدة أعلنت في العقد العالمي الأول للمرأة  منذ أكثر من أربعين عاما عن أهميه تفعيل دور وسائل الأعلام المختلفة عبر مخرجاتها المتعددة .

وتأتي المسائل السمع بصريه في مقدمه الاهتمام نظرا لمما تتمتع به من الانتشار الواسع وملاءمتها لظروف وخصائص الدول النامية لاعتمادها علي مفردات لغة الصورة المتحركة والصوت وسهولة استخدامها دون الحاجة الي مهارات اتصالية مهينة يتطلبها التعامل مع بعض الوسائل كالمواد المقرؤة والوسائط الكومبيوترية . كذلك فإن التلفزيون يعتبر الوسيلة الترفيهية الأولي للكثيرين حيث يلبي رغباتهم ويشبع احتياجاتهم مما يعطي الفرصة للتأثير التراكمي لتلك الرسائل ليحقق أثاره علي الجوانب المعرفية وتكوين الاتجاهات وصولا إلى التأثير علي السلوك واختيار نماذج القدوة وتحديد الطموحات وتشكيل سلم القيم 

ويبرهن علي ذلك ما انتهت إليه بفض النظريات مثل نظريه الغرس الثقافي والتي من فروضها:

ان التلفزيون هو اكثر سائل الأعلام فاعلية في عمليات التنشئة الأجتماعيه علي المدى البعيد نتيجة لسهوله استخدامه وتميزه عن غيره من الوسائل . وتفردت تلك النظرية حنث أنها تدرس تأثيرات التلفزيون علي المدى الطويل وتهتم بتراكم التعرض علي المدى البعيد وهو ما يتحقق  مع المسلسلات التلفزيونية والتي تستمر لأيام وأسابيع وشهور . ونظرية التعلم الاجتماعي والتي تشرح الطريقة التي يكتسب بها الأفراد أنواعا جديدة من السلوك عن طريق التعرض لوسائل الأعلام ، واستخدم الباحثون هذه النظرية لتفسير تأثير وسائل الأعلام علي الجمهور . حيث ان تلك  الوسائل تقوم بتقديم الرسائل للجمهور الذي يقوم هو  بدور اكتساب المعاني التي يستقبلها من خلال عمليه التعلم وطبقا لذلك فانه يتم اكتساب السلوك الإنساني عن طريق الملاحظة والمحاكاة حيث يكون التعلم من خلال القدوة أو النموذج عبر المشاهدة.

وإذا كان المجتمع الدولي قد أيقن ذلك منذ الستينيات من القرن العشرين وتعددت الدراسات والبحوث حول المرأة والأعلام فإن ذلك الموضوع يصبح أكثر أهمية للدول النامية والدول العربية حيث الحاجة للتعجيل ببرامج التنمية وتقليل الفجوة بين الشمال والجنوب واستثمار الثروة البشرية لتحقيق التنمية الشاملة والرفاهية وتوجيه مزيد من الاهتمام للفئات المهمشه والمرأة إحداها مما يحقق دور دمج طرفي المجتمع وتكاملهما لتحقيق التنمية العادلة . وهو ما يتطلب مراجعة وتقييم الوضع القائم من حيث صورة المرأة في وسائل الأعلام وبشكل خاص في التلفزيون 

ولتحقيق هدفنا بإلقاء الضوء علي الوضع الراهن لصورة المرأة في التلفزيون سوف نتعرض للنقاط التالية :

الجذور التاريخية والثقافية لصورة المرأة في وسائل الأعلام 

· الأعلام ودوره في احداث التغير الاجتماعي والثقافي وتحسين الصور الذهنية للمرأة 

· الدراما والإعلان التلفزيوني وصنع الصورة الذهنية

أولا  :   الجذور التاريخية والثقافية لصورة المرأة في وسائل الأعلام 

علي مدار التاريخ كانت الثقافة في أي مجتمع تعكس قيم الأقوى وتعمل علي تطوير تلك القيم . وباستمرار كانت هناك اختلافات في الرأي حول المرأة ودورها وكان التوجه الشائع يميل الي التقليل من شأن المرأة وإعطائها مكانه ثانوية . والتقليل من شأن المرأة ليس ظاهره حديثة بل له جذور تمتد عبر التاريخ كما ان صورة المرأة السلبية او النمطية ظاهرة دولية تعاني منها دول العالم بلا استثناء شمالا وجنوبا . معني ذلك ان التقديم الحالي لصورة المرأة قد يمثل انعكاسا لأفكار قديمه عن المرأة واستجابة لمؤثرات تاريخية اكثر من كونه تقييما لوضعها الحالي ولمكانتها المعاصرة 

ثانيا   :    الأعلام ودوره في التغيير الاجتماعي والثقافي وتحسين الصور الذهنية 

وفي هذا المجال يثار دائما التساؤل التالي هل وسائل الإعلام وسيلة للتغير ام انها تعكس البنية الاجتماعية والثقافية القائمة وتدعمها ؟ حيث يفترض البعض ان مضمون وسائل الأعلام يعكس القيم الاجتماعية والاهتمامات والمصالح السائدة لدرجة ان البعض يستخدم تلك الوسائل لقياس درجة التغيير الاجتماعي الذي يحدث في المجتمع بافتراض ان الأعلام يعكس الواقع . ومن ناحية أخرى تشير بعض الدراسات إلى ان وسائل الأعلام هي أدوات للتنشئة الاجتماعية كما انها تساعد علي صنع الواقع . ومن هنا قد يكون لها تأثيرات مفيدة او ضارة حسب ما تطرحه من مضامين . ومن هذا المنطلق ظهرت التأثيرات السلبية والأمور الخارجة عن الأدب والتميز النوعي وتأثير التقديم النمطي والسلبي للمرأة بما في ذلك خصائصها وسماتها وأدوارها وسلوكياتها انطلاقا من كون وسائل الأعلام تساعد علي صنع القرار. ويظهر الاتجاه الثالث والذي يري إمكان استخدام وسائل الإعلام في غرس أنماط جديدة للسلوك وتوجيه الاهتمام ، ومن المنطقي ان يلتفت المبدعون والإعلاميون إلى تلك الاعتبارات
ثالثا   :   الدراما والأعلان التلفزيوني وصنع الصور الذهنية 

من الملاحظ من خلال التراث العلمي للموضوع ان هنال تشابها إلى حد التطابق بين صور المرأة وطريقة تقديمها في الدراما والإعلانات العربية وإعلانات أجنبية وفي ضوء ذلك يمكن طرح الملاحظات التالية  :  

· إن فكره النظر إلى ان الدراما والإعلان بوصفهما مرآة للمجتمع وانعكاسا لثقافته ولأنساقة القيمية قد أصبحت محل نقاش وأصبح من غير المنطقي التسليم بها خاصة في ضوء الاختراق الإعلامي والثقافي ليس فقط علي مستوي الجماهير ولكن ايضا علي مستوي صناع الدراما والإعلانات وهو ما بتجلي في الإنتاج المحلي من دراما وإعلانات واغاني فيديو كليب ولا تعكس في اغلبها ثقافة المجتمعات العربية ولا تخضع لضوابطها ومحدداتها 

· إن هيمنة شركات الإعلانات الأمريكية علي التسويق العالمي قد أدت إلى جعل أساليب الدعاية والتسويق الأمريكية  عالمية الأتساع مما ادي إلى قولبة الرموز الثقافية في توجيه الأذواق 

· إن هناك اتجاها عالميا تقوده بعض الدول الغربية لأهداف أقتصادية وتسويقية يهدف إلى توحيد القيم حول المرأة والأسرة وحول الرغبة والحاجه وأنماط الاستهلاك والملبس وتوحيد طريقة التفكير والنظر إلى الذات والي الآخر والي القيم والي كل ما يعبر عنه السلوك 

· ان وسائل الأعلام وفي مقدمتها التلفزيون والإعلان يمكن عدها من أهم أدوات ثقافة  العولمة والياتها والتي هي في جوهرها ثقافة اشهارية اعلاميه سمع بصرية تصنع الذوق الاستهلاكي عبر الإعلان التجاري والرأي السياسي عبر الدعاية الانتخابية وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ

وتشير نتائج اغلب الدراسات إلى ان صورة المرأة  كما تعكسها الدراما والإعلانات التلفزيونية العربية والأجنبية هي صورة نمطية تقليدية و ان هذه الصورة تحصر أدوار المرأة وتحدد أهميتها في نطاق معين 

الرؤية المستقبلية 

حتى يتم الاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام لخدمة قضايا المرأة والتي تتمثل في الواقع قضايا المجتمع ككل وقضايا التنمية الشاملة ، علينا ان نهتم بإعداد الكوادر الإعلامية من كتاب ومعدين ومخرجين وأن يمتد تكونهم وتأهيلهم ليشمل الجوانب الفكرية والثقافية التي تغرز فيهم قيم ومفاهيم التنمية ومن أهمها عدم التمييز النوعي أو تهميش قطاع من التركيبة السكانية وبما يجعلهم متابعين للتطورات أن تساهم جماعات الضغط دورها في نبذ ورفض الممارسات السلبية بالنقد وهنا لا بد وأن يشكل الجمهور دورة برفض الأعمال التجارية وفي المقابل تشجيع الأعمال الهادفة من خلال المهرجانات والمسابقات ولعل الجوائز السنوية التي يقدمها المركز الكاثوليكي للإعمال الدرامية التي تدعو للقيم الإيجابية ومنها تحسين صورة المرأة لنموذج يستحق التنويه وأن يمتد لغيرة من الجهات . 

الاهتمام  بتقييم نماذج القدوة من النساء   والرجال الذين ساهموا في مواجهة قضايا المرأة من خلال الأعمال الدرامية والتسجيلية ليدرك المجتمع ان تطوير أوضاع المرأة  مسئولية مشتركة 
